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Abstract:
With the growing role of financial brokers in securities exchange trading
operations in stock markets and their monopoly of buying and selling
securities for the account of investors in the financial markets, this has led to
the emergence of many disputes between financial brokers and their clients
resulting from buying and selling orders for the purpose of concluding trading
operations issued by the investor for financial intermediate.
Because of the technical nature of securities exchange trading operations,
many countries have sought to find appropriate means to settle such disputes
of a special nature, and found that arbitration is one of the most appropriate
means for resolving this type of disputes that may arise between the financial
intermediate and the client, as it provides a quick dispute settlement, and
provide specialized expertise in the jurisprudence of transactions and
financial markets, in which traders in the field of financial markets seek to
provide for resolving their disputes related to securities exchange trading
operations.
Therefore, this study sought to examine the arbitration rules mentioned in
resolving disputes in the stock exchange markets and commodities and know
the extent of their compatibility with the rules contained in the Emirates
Arbitration Law and clarify the aspects of compatibility and disagreement
between them and remove the ambiguity that some of its texts may contribute
to encourage investors to resort to arbitration to settle disputes arising
between investors and financial brokers resulting from securities exchange
trading operations.
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التحكيم يف عقود تداول األوراق املالية املربمة
بني الوسيط املايل واملستثمر يف ضوء القانون اإلمارايت
د .رمزي مايض
أستاذ القانون التجاري املشارك -كلية
القانون – جامعة العني وجامعة آل البيت
ramzi.madi@aau.ac.ae

املحامي سامر نجيب عمران املعايطة
ماجستري يف القانون التجاري
كلية القانون – جامعة الريموك
maaytah19@yahoo.com

مع تنامي دور عمل الوسطاء املاليني يف عمليات تداول األوراق املالية يف البورصات
واحتكارهم لعمليات بيع ورشاء األوراق املالية حلساب املستثمرين يف األسواق املالية ،فقد
أدى ذلك إىل نشوء العديد من املنازعات بني الوسطاء املاليني وعمالئهم والناجتة عن أوامر
البيع والرشاء لغايات إبرام عمليات التداول الصادرة من قبل املستثمر لوسيطه املايل.
وبسبب الطبيعة الفنية التي تتسم هبا عمليات تداول األوراق املالية ،فقد سعت العديد
من الدول للبحث عن الوسائل املناسبة لفض مثل تلك املنازعات ذات الطبيعة اخلاصة،
فوجد أن التحكيم يعترب من أكثر الوسائل املالئمة حلل هذا النوع من النزاعات التي قد تنشأ
بني الوسيط املايل والعميل نررا ملا يوفر من عرعة البت يف النزاع ،وتوفري اخلربات
املتخصصة يف فقه املعامالت واألسواق املالية والتي يسعى املتعاملون يف جمال األسواق املالية
إىل توفرها لفض نزاعاهتم املتعلقة بعمليات تداول األوراق املالية.
لذا فقد سعت هذ الدراسة لبحث قواعد التحكيم الواردة يف حل املنازعات يف سوق
األوراق املالية والسلع ومعرفة مدى توافقها مع القواعد الواردة يف قانون التحكيم اإلمارايت
وبيان أوجه التوافق واخلالف فيام بينهام وإزالة الغموض الذي قد يعرتي بعض نصوصها
للمسامهة يف تشجيع املستثمرين عىل اللجوء إىل التحكيم لفض املنازعات الناشئة بني
املستثمرين والوسطاء املاليني الناجتة عن عمليات تداول األوراق املالية.
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021
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كلامت مفتاحية :التحكيم ،عقود التداول ،األوراق املالية ،الوسيط املايل ،املستثمر،
القانون اإلمارايت.
مقـــدمة
تلعب بورصات األوراق املالية دور ًا حيوي ًا ومؤثر ًا يف اقتصاديات الدول بشكل عام
واقتصاديات األفراد واملستثمرين بشكل خاص .وتكمن أمهية هذا الدور من خالل توفري
أموال ضخمة متأتية من إصدار األوراق املالية تستفيد منها الرشكات يف نشاطها تغنيها عن
االقرتاض من البنوك لتوفري السيولة يف متويل مشاريعها ،فأصبحت تعد من أهم املصادر
الرئيسية املرتبطة يف النشاطات االستثامرية من خالل ربط عرض األموال بالطلب عليها.
إذ يمكن للمستثمر حتقيق املكاسب املادية من جراء رشائه لألوراق املالية املصدرة،
تتمثل باألرباح التي توزعها الرشكات عىل مالكي األسهم نتيةة الزدهار أعاماها وجنيها
لألرباح املتحققة ،أو من خالل قيام املستثمر بعمليات البيع والرشاء لتلك األوراق املالية
واالستفادة من الفارق بني سعر الرشاء وسعر البيع ،من خالل عمليات تداواها التي تتم يف
بورصة األوراق املالية ،إضافة لفائدة رشاء األوراق املالية بالنسبة للمدخرين الذين يمكنهم
تسييل قيمتها وذلك من خالل سهولة إعادة بيعها يف البورصة.
ونظر ًا للتطور التكنولوجي يف وسائل االتصال احلديثة الذي ساهم وبشكل فاعل يف
زيادة تبادل املعلومات ورسعة نقلها ،وازدياد الرغبة لدى األشخاص يف إجراء الترصفات
القانونية عىل اختالف أنواعها ،وانعكاس ذلك عىل نمو العالقات االقتصادية وخصوص ًا
يف جمال األسواق املالية ،اعتربت الرسعة من املتطلبات ااهامة يف إبرام العقود يف جمال األعامل
التةارية بني األطراف املتعاقدة ،مما ساهم يف زيادة اخلالفات التي قد تنشأ يف األوساط املالية
واملنازعات التي قد تثور بشأهنا.
وعىل الرغم مما تبذله الدول يف تطوير مرفق القضاء إال أنه ال زال يعد طريق ًا بطيئ ًا
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وطوي ً
ال للوصول إىل حتقيق العدالة ،مما شكل مأخذ ًا عليه إلطالة أمد التقايض ألسباب غري
متعلقة باملتقاضني أنفسهم ،بقدر ما يتعلق األمر بالقوانني املنظمة لعملية التقايض من جهة،
ولكثرة القضايا املعروضة أمام القضاء من جهة أخرى.
فأصبح اللةوء إىل الوسائل البديلة لفض املنازعات من الوسائل التي تلبي احلاجة إىل
حتقيق العدالة لتسوية املنازعات الناشئة عن الترصفات القانونية .فلم يعد من املتصور يف
جمال عقود العمليات التةارية االنتظار طويالً ،أم ً
ال باحلصول عىل العدالة املرجوة يف ظل
الرسعة التي يبتغيها األفراد يف إنةاز ترصفاهتم لتحقيق املكاسب املتأمل احلصول عليها من
جراء إبرام الترصفات القانونية التي أدت إىل نشوء املنازعات بني األطراف املتعاقدة.
فاحلاجة إىل الرسعة والتخصص يف فصل تلك املنازعات اقرتن بالتحكيم بوصفه البديل
األمثل حلسم املنازعات التي تنشأ يف جمال األسواق املالية ،بحيث أصبح اللةوء إليه شائع ًا
يف الكثري من الدول من أجل فض املنازعات بني املتعاملني بالسوق وخاصة بني املستثمرين
ووسطائهم وذلك طلب ًا للخربة التي يتمتع هبا املحكمون يف جمال األسواق املالية( ،)1دون
التخوف من ضياع احلقوق أو قيمتها املالية وإطالة أمد التقايض عند دخواهم يف نزاع بشأن
صفقة من الصفقات أو تنفيذ عقد من العقود املربمة عىل األوراق املالية.
مشكلة البحث:
تكمن إشكالية البحث يف بيان مدى قابلية منازعات األوراق املالية للتحكيم من جهة،
ومن جهة أخرى ،بيان إجراءات التحكيم يف عقود تداول األوراق املالية املربمة بني الوسيط
املايل واملستثمر وذلك من خالل دراسة مدى توافق القرار رقم ( )7لسنة  2000بشأن نظام
التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع مع نصوص مواد التحكيم
الواردة يف القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2018بشأن التحكيم.
(1) Constantine N. Katsoris, Securities Arbitrators Do Not Grow On Trees, 14 Fordham J.
Corp. & Fin. L. 49 (2008), at. 51.
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وسيتم االعتامد يف هذه الدراسة عىل املنهج التحلييل ملعرفة أهم السامت التي تتميز هبا
منازعات تداول األوراق املالية وكيفية اختيار الوسيلة املثىل حلل املنازعات ،من خالل فهم
النصوص القانونية ذات العالقة والتي تناولت تنظيم العملية التحكيمية.
لذا فقد تم تقسيم هذا البحث إىل ثالثة مباحث يتناول األول منها قابلية منازعات
األوراق املالية للتحكيم ،ويعالج املبحث الثاين الطبيعة القانونية لعمل الوسيط املايل
وأساس مسؤوليته ،بينام يتناول املبحث األخري إجراءات التحكيم يف عقود تداول األوراق
املالية املربمة بني الوسيط املايل واملستثمر ،ومن ثم اخلامتة.

املبحث األول
قابلية منازعات األوراق املالية للتحكيم
تعترب مسألة حل املنازعات الناشئة بني األطراف الناجتة عن تداول األوراق املالية
والسلع يف سوق تداول األوراق املالية والسلع املرخص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
وعند اتفاق األطراف عىل ذلك من املسائل التي ُأنيطت مهمتها إىل جلنة التحكيم املنصوص
عليها يف نظام التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع والصادر
بموجب القرار رقم ( )7لسنة  .2000والذي تم اعتامده بناء عىل أحكام القانون االحتادي
رقم ( )4لسنة  2000وتعديالته وبناء عىل قرار جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع يف
جلسته املنعقدة بتاريخ .2000/12/18
حيث أوجبت املادة ( )2من النظام رقم ( )7اللةوء إىل التحكيم لفض مثل هذه األنواع
من املنازعات يف احلاالت التي يتفق فيها األطراف عىل اللةوء إىل التحكيم لفضها رشيطة
تطبيق النظام املشار إليه.
وعليه فال ي ُعد التحكيم يف سوق تداول األوراق املالية والسلع من قبيل التحكيم
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اإلجباري كام هو مستفاد من نص املـادة ( )2من نظام التحكيم يف املنازعات الناشئة عن
تداول األوراق املالية والسلع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،لكوهنا نصت رصاحة عىل
إمكانية اللةوء إىل التحكيم يف حال االتفاق بني األطراف املتعاملة يف السوق عىل ذلك .بل
يعترب حتكي ًام اختياري ًا يتفق مع الطبيعة االتفاقية املبنية عىل حرية إرادة األطراف عىل فض
نزاعاهتم بخصوص التعامالت املتعلقة بعقود تداول األوراق املالية وعدم فرضه عليهم
بنصوص قانونية آمرة جتربهم عىل فض نزاعاهتم عن طريق التحكيم.
وبام أن التحكيم يف سوق األوراق املالية والسلع املرخص يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة يعترب حتكي ًام اختياري ًا حيق لألطراف بموجبه وباتفاقهم املبني عىل حرية التعاقد من
إبرامه ،فإن ما ينبني عىل ذلك وحسب الطبيعة القانونية للتحكيم يف منازعات األوراق
املالية هو اعتباره عقد ًا يتم باتفاق الطرفني أساسه اإلرادة احلرة لطريف العالقة التعاقدية التي
اجتهت إليه حلل النزاع بني طريف االتفاق(.)2
ومن جهة ثانية واستناد ًا ألحكام املادة ( )4/203من قانون اإلجراءات املدنية االحتادي
( )2فتحي وايل ،قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق ،الطبعة األوىل ،منشأة املعارف ،االسكندرية،)2007( ،
ص  .87وكذلك صالح راشد احلمراين التحكيم اإلجباري كوسيلة لفض املنازعات يف األوراق املالية دراسة
حول مدى دستوريته ،دار النهضة العربية ،)2009( ،ص ،111ومحزة أمحد حداد ،التحكيم يف القوانني
العربية ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة للنرش ،عامن ،)2008( ،ص  45وما بعدها .يف حني يرى
جانب آخر من الفقه أن العنرص اإلرادي هو اجلانب السائد يف املرحلة األوىل من التحكيم وهي مرحلة االتفاق
عليه كأسلوب حلل املنازعات الناشئة بني األطراف ،ثم يبدأ العنرص اإلرادي باألفول تدرجيي ًا تارك ًا الغلبة منذ
بدء التداعي للخصائص التي يتسم هبا العمل القضائي .سامية راشد ،التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة
 اتفاق التحكيم ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،)1984( ،ص .71وبنفس االجتاه كذلك مصطفى حممداجلامل وعكاشة حممد عبدالعال ،التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل،
دون دار نرش ،)1998( ،ص  45وما بعدها.
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021
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رقم ( )11لسنة  1992وتعديالته والتي ورد فيها بأنه ال جيوز التحكيم يف املسائل التي ال
جيوز فيها الصلح ،فإن ما ينبني عىل ذلك هو أن مناط القابلية للتحكيم هو وجود نزاع عىل
حق أو التزام مايل مما جيوز لصاحبه الترصف فيه وبرصف النظر ما إذا كانت هذه املنازعات
تندرج حتت أحكام القانون التةاري أو اإلداري أو أحكام القانون املدين(.)3
ويتبادر إىل الذهن التساؤل التايل :ما مدى اعتبار رشط التحكيم الوارد يف اتفاقية التعامل
باألوراق املالية رشط ًا من الرشوط الواردة يف عقود اإلذعان؟
األصل أن ال يربم العقد إال بعد أن تتم مفاوضات بني طرفيه بغية الوصول إىل أفضل
الرشوط التعاقدية ،وقد حيدث أن يتم قبول أحد طريف العقد للرشوط الواردة به دون
مناقشة أو مفاوضة كونه بحاجة إىل التعاقد عىل يشء ال غنى عنه بالنسبة إليه ،واهذا سميت
هذه العقود بعقود اإلذعان كوهنا تُعد من قبيل اإلكراه املتصل بالعوامل االقتصادية اكثر مما
هو متصل بالعوامل النفسية موضوع اإلكراه يف عيوب اإلرادة(.)4
وقد أخذ املرشع بعقود اإلذعان حيث نصت املادة ( )145من قانون املعامالت املدنية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أن" :القبول يف عقود اإلذعان يقترص عىل جمرد التسليم
برشوط متامثلة يضعها املوجب لسائر عمالئه وال يقبل مناقشته فيها")5(.

( )3مصطفى حممد اجلامل وعكاشة حممد عبدالعال ،مرجع سابق ،ص ص . 174 – 171
( )4عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام ،اجلزء
األول ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،)1986( ،ص . 229وكذلك عدنان إبراهيم الرسحان و نوري محد
خاطر ،رشح القانون املدين األردين مصادر احلقوق الشخصية (االلتزامات) دراسة مقارنه ،دون دار نرش،
( ،)1997ص  .75وتعرف عقود اإلذعان بأهنا(:القبول بعقد نموذجي معد ُمسبق ًا بإرادة الطرف األخر دون
أن يكون للقابل احلق يف املطالبة بتعديله) .مرجع نفسه ،ص .76

( )5قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة الصادر بالقانون االحتادي رقم ( )5لسنة 1985
واملعدل بالقانون االحتادي رقم ( )1لسنة  ،1987املنشور باجلريدة الرسمية الصادرة عن األمانة العامة ملةلس
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ولكي نكون بصدد عقد من عقود اإلذعان فال بد أن يتصف هذا العقد بعدة خصائص
النطباق نص املادة ( )145من قانون املعامالت املدنية عليه وهي )1( :تعلق العقد بسلع
وخدمات رضورية للمنتفع يف حياته اليومية ( )2احتكار املوجب بيع السلع واخلدمات
احتكار ًا قانوني ًا أو فعلي ًا أو عىل األقل سيطرته عليها سيطرة جتعل املنافسة فيها حمدودة
النطاق ( )3أن يكون اإلجياب معلن ًا كتابة بصيغة نامذج عقدية ( )4أن يكون اإلجياب عام ًا
موجه ًا إىل الناس كافة ( )5أن تكون غالبية الرشوط الواردة يف العقد من مصلحة املوجب،
فهي تارة ختفف من مسئوليته التعاقدية وأخرى تشدد يف مسئولية الطرف اآلخر(.)6
ورغم اعرتاف املرشع هبذه العقود إال أنه قد سمح للقايض بالتدخل ملصلحة الطرف
املذعن محاية له وبام تقيض به قواعد العدالة يف حال رفع النزاع أمامها وذلك إلعادة التوازن
بني طريف عقد اإلذعان(.)7
وإذا ما أردنا حتديد طبيعة رشط التحكيم الوارد يف عقد التعامل باألوراق املالية ،املربم
ما بني الوسيط املايل واملستثمر يف جمال األوراق املالية ،فهل يمكن اعتباره رشط ًا وارد ًا يف
شكل عقد إذعان؟ فمن جانب تعريف رشط التحكيم وباملقارنة مع خصائص عقود
اإلذعان الوارد ذكرها ،سنةد أن رشط التحكيم ما هو إال رشط قد توافقت إرادة األطراف
الوزراء بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،اجلزء الثاين عرش ،السنة اخلامسة عرشة ،العدد مائة وثامنية ومخسون،
بتاريخ  17ربيع الثاين  1406هـ ،املوافق  29ديسمرب . 1985
( )6عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ،ص 230وكذلك عدنان إبراهيم الرسحان ونوري محد خاطر،
مرجع سابق ،ص .76
( )7نصت املادة ( )248من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل" :إذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد
تضمن رشوط ًا تعسفية جاز للقايض أن يعدل هذه الرشوط أو يعفي الطرف املذعن منها وفق ًا ملا تقتيض به
العدالة ،ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل خالف ذلك" .وكذلك نصت املادة ( )266من ذات القانون عىل 1" :ـ
يفرس الشك يف مصلحة املدين2 .ـ ومع ذلك ال جيوز أن يكون تفسري العبارات الغامضة يف عقود اإلذعان
ضار ًا بمصلحة الطرف املذعن".
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021
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عليه كوسيلة لفض نزاعهم بموجبه ،وبالتايل فال يعد رشط التحكيم يف عقود التعامل
باألوراق املالية من قبيل الرشط الوارد يف عقود اإلذعان ،لعدم توافر رشوطه خصوص ًا أن
االجتار باألوراق املالية ال يعد من قبيل السلع أو اخلدمات الرضورية للفرد أو التي ال غنى
للناس عنها وال تستقيم مصاحلهم بدوهنا(.)8
ومن جانب آخر ومع أن رشوط عقد التعامل باألوراق املالية تعد من قبل الوسيط املايل
إال أهنا ال تعترب من قبيل عقود اإلذعان املبنية عىل مبدأ أقبل أو أترك ،ألنه وبالرجوع إىل
رشوط عقود التعامل باألوراق املالية سنةد أن هناك العديد من الرشوط يتم التفاوض
عليها بني الوسيط املايل واملستثمر ،ومنها عىل سبيل املثال نوع اخلدمات املقدمة إىل املستثمر
ونسبة العمولة التي سيتم تقاضيها من قبل الوسيط لقاء قيامه برشاء أو بيع األوراق املالية
لصالح املستثمر والتي جيب أن تكون ضمن احلدود املسموح هبا قانون ًا واملحددة من قبل
جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع .
أضف إىل ذلك فإن رشوط االتفاقية املعقودة بني الوسيط املايل واملستثمر تكون خاضعة
لرقابة جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع والتي حتظر عىل الوسيط أن يقيد مسؤولياته
املفروضة عليه أو أن حيصل عىل إعفاء من تلك املسؤوليات.
وعىل صعيد إضايف فقد يتم إبرام اتفاقية تعامل باألوراق املالية بني املستثمر والوسيط
املايل دون أن يتم االتفاق عىل إحالة نزاعاهتام بموجبها إىل التحكيم ،إذ قد يتفق الطرفان عىل
اللةوء مبارشة إىل القضاء دون اللةوء إىل التحكيم ويتم حتديد املحكمة املختصة بنظر
النزاع الناشئ عن االتفاقية أو املتعلقة هبا .يف حني قد يتفق الطرفان يف حال نشوء أي خالف
أو نزاع بينهام بموجب االتفاقية أن يتم اللةوء إىل التحكيم لفض مثل هذا اخلالف ،مما يؤكد
بأن األمر مرتوك التفاق الطرفني ورغبتهام باللةوء إما إىل التحكيم أو إىل القضاء لتسوية

( )8صالح راشد احلمراين ،مرجع سابق ،ص ص .154 - 153
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خالفاهتام الناشئة عن عقد التعامل باألوراق املالية(.)9
وعليه فإنه يمكننا القول بأن رشط التحكيم الوارد يف عقد التعامل باألوراق املالية أو
عقد الوساطة املالية ال يعد من قبيل الرشوط الواردة يف شكل عقود إذعان ،بل يعترب من
قبيل الرشوط الواردة يف عقود املساومة كون أن املستثمر ال يكون بموقف جيعله إما أن يأخذ
أو يدع ،فيستطيع املستثمر التعاقد مع أي رشكة وساطة تعمل يف جمال األوراق املالية لوجود
العديد من رشكات الوساطة املالية ،ولتعدد اخليارات أمامه يف استثامر وتوظيف أمواله يف
جماالت استثامرية متعددة(.)10
وعليه فإذا ما خلصنا إىل هذه النتيةة من أن رشط التحكيم ال يعد من رشوط عقود
اإلذعان وأن الوسيط املايل هو من حيتكر عمليات بيع ورشاء األوراق املالية يف البورصة
لصالح املستثمرين( ،)11وبالتايل فعلينا معرفة اإلطار القانوين لعمل الوسيط املايل حتى
يمكننا حتديد نوع العالقة التي تربطه باملستثمر والقواعد التي ختضع اها عالقتهام.

( )9وهو ما أشارت إليه املادة ( )2من النظام رقم ( )7لسنة  2000التي نصت عىل أن حيل اي نزاع بني
األعضاء وعمالئهم عن طريق التحكيم إذا اتفق الطرفان عىل حله بالتحكيم  .وكذلك نص املادة ( )9من قرار
جملس إدارة ااهيئة رقم (/3ر) لسنة  2001واملعدلة بموجب القرار رقم (/35ر) لسنة  2008يف شأن النظام
اخلاص بعمل السوق.
( )10عبد الباسط كريم مولود ،تداول األوراق املالية :دراسة قانونية مقارنة ،الطبعة األوىل ،منشورات احللبي
القانونية ،بريوت ،)2009( ،ص .173
( )11املادة ( )1من قرار جملس إدارة ااهيئة رقم (/3ر) لسنة  2001واملعدلة بموجب القرار رقم (/35ر)
لسنة  2008يف شأن النظام اخلاص بعمل السوق وكذلك املادة ( )3من قرار جملس إدارة السوق رقم ()2
لسنة  2001واملعدلة بموجب القرار رقم (/62ر) لسنة  2006يف شأن النظام اخلاص بالتداول واملقاصة
والتسويات ونقل امللكية وحفظ األوراق املالية .
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021
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املبحث الثاين
الطبيعة القانونية لعمل الوسيط املايل وأساس مسؤوليته
من األمهية بمكان حتديد الطبيعة القانونية لعمل الوسيط املايل وبيان أساس مسؤوليته
القانونية يف حال إخالله بااللتزامات املرتتبة عليه ،وبناء عىل ذلك ،سنقسم هذا املبحث إىل
مطلبني نعالج يف األول منه الطبيعة القانونية لعمل الوسيط املايل ،يف حني سيتناول املطلب
الثاين منه األساس القانوين ملسؤولية الوسيط املايل.

املطلب األول
الطبيعة القانونية لعمل الوسيط املايل
إن الوسيط املايل هو الشخص الوحيد املخول بتنفيذ عقود تداول األوراق املالية يف
البورصة لصالح املستثمرين بموجب اتفاقية خطية تربم بينهام اهذه الغاية ،وبالتايل فإن حتديد
األحكام القانونية واجبة التطبيق عليه هي التي حتدد حقوق والتزامات الوسيط املايل
وحتديد النظام القانوين الذي خيضع له(.)12
ومما ال شك فيه أن عملية الوساطة املالية وتداول األوراق املالية يف البورصة تعد من
قبيل العمليات التةارية وأن الوسيط كمحرتف اهذا العمل يعترب من التةار( )13وقد أكد
قانون املعامالت التةارية لدولة اإلمارات ذلك عندما اعترب أن عمليات سوق البورصة
ومجيع عمليات الوساطة املالية من األعامل التةارية بحكم ماهيتها( .)14ويشرتط ملامرسة
( )12عبد الباسط كريم مولود ،مرجع سابق ،ص .197
( )13نصت املادة (  )2/11من القانون االحتادي رقم ( )18لسنة  1993قانون املعامالت التةارية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل أنه ":يعترب تاجر ًا :كل رشكة تبارش نشاط ًا جتاري ًا أو تتخذ أحد األشكال
املنصوص عليها يف قانون الرشكات التةارية حتى لو كان النشاط الذي تبارشه مدني ًا ".
( )14املادة ( )5/5من القانون لالحتادي رقم ( )18لسنة . 1993
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أعامل الوساطة يف سوق األوراق املالية والسلع أن يكون الوسيط شخص ًا اعتباري ًا( )15وتتم
ممارسة أعامل الوساطة لدى الوسيط من خالل ممثله الذي يعينه ليقوم نيابة عنه بأعامل
الوساطة يف الصفقات املتعلقة باألوراق املالية والسلع  .وهو بذلك يكون هو الشخص
الذي يتلقى أوامر العميل بالرشاء أو البيع ويتعاقد باسم الوسيط املايل(.)16
فعملية التداول تنرصف إىل آلية إبرام اتفاق التداول من خالل أوامر البيع والرشاء التي
يصدرها العميل إىل الوسيط وقيام األخري بالبحث عن طرف مقابل بالسوق املايل( )17وال
تقف عند االتفاق املربم عن طريق الوسيط املايل لتداول األوراق املالية ،بل تنرصف كذلك
إىل الطلب الذي يقدمه العميل إىل الوسيط طالب ًا منه ومفوض ًا إياه تنفيذ عملية رشاء أو بيع
ورقة مالية بناء عىل رشوط حمددة من قبل العميل .
وإذا ما متعنا النظر يف كيفية مبارشة الوسيط املايل لعمله وطبيعة العمل حمل النشاط فإنه
يمكننا القول بأن الوسيط املايل وكيل بالعمولة كونه يترصف باسمه الشخيص ولكن
حلساب موكله ويبدو أمام املتعاقد اآلخر (الوسيط اآلخر) كأصيل الس ّيام أن عمليات
التداول ال تتم إال من خالل عقود تداول بني الوسطاء املاليني( ،)18لذا فالوسيط املايل الذي
ُيـكلف بتنفيذ عملية رشاء أو بيع لورقة مالية معينة أو سلعة معينة وبنا ًء عىل أوامر العميل
( )15املادة ( )1من القانون االحتادي رقم ( )4لسنة  2000قانون هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية
والسلع  .وهو ما نصت عليه كذلك املادة ( )1من قرار جملس إدارة ااهيئة رقم (/3ر) لسنة  2001واملعدلة
بموجب القرار رقم (/35ر) لسنة  2008يف شأن النظام اخلاص بعمل السوق.
( )16املادة ( )1من القانون االحتادي رقم ( )4لسنة  2000قانون هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية
والسلع .
( )17رشا "حممد تيسري" حطاب "عقد التداول يف البورصة :دراسة قانونية مقارنة" ،جملة دراسات علوم
الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،املةلد  ،36العدد  ،)2009( ،1ص .116
( )18ممدوح حممد الرشيدات ،تداول األوراق املالية يف القانون األردين ،دون دار نرش ،عامن ،)2010( ،ص
.151
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يكون مرتبط ًا هبذه العملية من الناحية القانونية ،مع رضورة مالحظة أن هذه العملية ال
تؤدي إىل جتزئة عملية التداول إذ إننا ال نكون أمام عمليتي بيع بل نكون بصدد عقدا واحد
مربم بني الوسيط والعميل بحيث تنتقل آثار هذا العقد فقط إىل العميل (املوكل) كون أن
الوسيط مل ينفذ الصفقة إال لتنرصف آثارها حلساب الغري يف هذه العملية( )19ونةد سندنا
يف ذلك من خالل نص املادة ( )1/229من قانون املعامالت التةارية الصادر بالقانون
االحتادي رقم  18لسنة  1993التي نصت علـى " :الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه
الوكيل بأن جيري باسمه ترصف ًا قانوني ًا حلساب املوكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من
املوكل ".
ومن جهة أخرى فإن طبيعة عمل الوسيط املايل وكونه يقوم بالتوسط يف بيع ورشاء
األوراق املالية عىل سبيل االحرتاف فطبيعة عمله تدخل يف عروض التةارة وتداواها ،فهو
يظهر أمام الغري كأصيل يف التعاقد وال يعرف الغري سواه ،فهو يتوىل بالفعل بيع ورشاء
األوراق املالية باسمه ولكن حلساب عمالئه(.)20
وال يغري من صفة الوسيط املايل من كونه وسيط ًا بالعمولة قيامه بدوره كوكيل عن البائع
واملشرتي مع ًا ،كام لو فوضه العميل البائع وأصدر له أمر بيع لورقة مالية معينة ،وفوضه
العميل املشرتي برشاء ذات األوراق املالية بموجب التفويض الصادر إليه ،فيتوجب عىل
الوسيط إبالغ كل من العميلني بأنه سيكون طرف ًا يف العملية املنفذة( ،)21ويبقى التزامه اجتاه
( )19رشا "حممد تيسري" حطاب ،مرجع سابق ،ص ص .117 - 116
( )20هاين حممد دويدار ،العقود التةارية والعمليات املرصفية ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،االسكندرية،
( ،)1994ص  ،40وكذلك حممود خمتار أمحد بريري ،قانون املعامالت التةارية – االلتزامات والعقود
التةارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،)2008( ،ص  232وما بعدها .وعكس هذا الراي ينظر عبد الباسط
كريم مولود ،مرجع سابق ،ص  195وما بعدها.
( )21مع وجوب ورضورة مراعاة عدم التعارض يف املصالح واختاذ كافة اإلجراءات املناسبة التي تضمن
حتقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.
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كل عميل مستق ً
ال عن اآلخر بحيث يصبح هو الدائن واملدين بذات الوقت من خالل
التزامه بنقل ملكية األوراق املالية واملدين بدفع الثمن ،وال تتوافر أي عالقة قانونية مبارشة
بني العميلني بحيث يستطيع كل منهام الرجوع عىل الوسيط املايل دون الرجوع عىل بعضهام
البعض ،مما يؤكد بأن الوسيط املايل ليس بمنأى عن االلتزامات املتولدة عن العقد األمر
الذي يؤكد بأن طبيعة عمله القانونية هي وكيل بالعمولة(.)22

املطلب الثاين
األساس القانوين ملسؤولية الوسيط املايل
تعد مسؤولية الوسيط املايل النابعة من التزاماته الركيزة األساسية التي هدفت
الترشيعات من خالاها إىل محاية سوق األوراق املالية وعمالئها من اآلثار التي قد تنةم عن
إخالل الوسيط املايل بااللتزامات املرتتبة عليه( ،)23ولكي تتوافر هذه املسؤولية فال بد من
إخالل من قبل الوسيط املايل بااللتزامات املرتتبة عليه بموجب اتفاقية التعامل باألوراق
املالية املربمة مع عميله.
ويعرف اإلخالل بااللتزام العقدي بأنه" :انحراف يف سلوك املدين هبذا االلتزام ال يأتيه
الرجل املعتاد إذا وجد يف نفس ظروف املدين العادية( )24فاملسؤولية العقدية إذن هي إحدى
أنواع املسؤولية املدنية بوجه عام ،والتي يقصد منها التعويض عن الرضر الناجم عن
اإلخالل بالتزام مقرر يف ذمة املدين"(.)25
( )22عيل فوزي إبراهيم املوسوي ،النظام القانوين إلدارة حمفظة األوراق املالية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
( ،)2008ص.179
( )23عبدالباسط كريم مولود ،مرجع سابق ،ص .279
( )24عدنان إبراهيم الرسحان ونوري محد خاطر ،مرجع سابق ،ص .302
( )25خليل ااهندي وأنطوان الناشف ،العمليات املرصفية والسوق املالية ،ج ،2املؤسسة احلديثة للكتاب،
لبنان ،)2000( ،ص .153
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وتطبيق ًا اهذا املعنى فإن الوسيط املايل يكون مسؤوالً أمام عميله تبع ًا للعقد اخلطي
الصحيح املربم بينهام ،نتيةة لعدم قيامه بتنفيذ التزاماته كلي ًا أو جزئي ًا أو يف حال تأخره يف
تنفيذها أو تنفيذه لاللتزام بشكل معيب ،وأن يكون هذا اإلخالل نتيةة لتقصري الوسيط أو
تعديه( ،)26وأن يكون الرضر ناشئ ًا عن اإلخالل بااللتزامات العقدية األساسية التي أنشأهتا
اتفاقية التعامل باألوراق املالية .وعليه فإنه يستلزم لقيام املسؤولية العقدية للوسيط املايل
توافر أركاهنا الثالثة املتمثلة يف اخلطأ والرضر وعالقة السببية بني اخلطأ والرضر(.)27
فإذا كان اخلطأ العقدي للوسيط املايل يتةسد بعدم تنفيذه اللتزاماته الناشئة عن اتفاقية
التعامل باألوراق املالية املربمة مع العميل ،فقد يتبادر طرح التساؤل حول طبيعة التزام
الوسيط املفروض عليه وفيام إذا كان التزامه يعترب التزام ًا بتحقيق نتيةة أم التزام ًا ببذل
عناية؟
فااللتزام بتحقيق نتيةة ُيوجب عىل الوسيط املايل حتقيق النتيةة املرجوة من العقد ،ويف
حال عدم حتقق النتيةة املرجوة يعترب بأنه خمل يف التزامه العقدي عىل أساس افرتاض اخلطأ
من جانبه ،فتقوم مسؤوليته متى أثبت العميل وجود العقد الصحيح وعدم حتقق النتيةة.
أما إذا كان التزام الوسيط املايل بذل العناية فال يفرتض عليه الوصول إىل النتيةة
املرجوة ،وإنام عليه بذل العناية للوصول إليها ،مما يعترب واحلال كذلك أن اخلطأ العقدي
يتمثل يف تقصري الوسيط يف أداء التزاماته فقط ،أي إذا بذل الوسيط املايل عناية الرجل املعتاد
فيكون قد وىف بالتزامه وال تقوم مسؤوليته العقدية حينها(.)28

( )26عدنان إبراهيم الرسحان ونوري محد خاطر ،مرجع سابق ،ص .302
( )27عبدالباسط كريم مولود ،مرجع سابق ،ص .280
( )28املادة ( )383من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،وينظر كذلك عبدالباسط كريم مولود ،مرجع سابق،
ص ،281وكذلك عدنان إبراهيم الرسحان ونوري محد خاطر ،مرجع سابق ،ص .303
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وأمام ذلك يرى جانب من الرشاح بأن التزام الوسيط املايل هو التزام بتحقيق نتيةة،
مستندين يف ذلك عىل أن التزام حتقيق النتيةة مبني عىل إبرام الصفقة املكلف هبا وتسوية
آثارها بتسليم األوراق املالية ودفع الثمن وبالتايل فأساس مسؤوليته هو اخلطأ املفرتض(.)29
بينام يرى جانب آخر بأن مسؤولية الوسيط مصدرها اإلخالل بالتزام ناشئ عن عقد
الوكالة بالعمولة الذي حيكم عالقة الوسيط املايل بعميله ،وأن مسؤوليته ال تقوم إال بتوافر
أركاهنا من خطأ ورضر وعالقة السببية بينهام ،وأن العميل ملزم بإثبات الرضر الالحق به
كون أن الرضر ال يفرتض(.)30
ونرى من جانبنا تأييد الرأي الثاين لوجاهة ما استند أصحابه عليه ،ومستند ًا يف ذلك عىل
النصوص الواردة يف قانون هيئة وسوق األوراق املالية والسلع .فمن جهة وإن كان الوسيط
املايل ملتزم ًا بإبالغ العميل عن العمليات املنفذة لصاحله فور تنفيذها أو حسب االتفاق،
فإنه ملتز ٌم كذلك بتبليغه بالعمليات غري املنفذة لصاحله (العميل) فور انتهاء مدة رسيان
التفويض املقدم للوسيط.

وقد رتب الترشيع جزاء إحالة الوسيط عىل جلنة تأديب إن هو أخفق يف تسوية صفقاته
مع العمالء استناد ًا عىل صدور التفويض منهم أو تسبب يف تأخري تسوية الصفقة ألكثر من
مرتني متتاليتني مما يفهم معه أن النص اشرتط وجود إمهال أو تقصري من جانب الوسيط
املايل)31( .

( )29عبدالباسط كريم مولود ،مرجع نفسه ،ص  ،281وينظر كذلك للهوامش التي أشار إليها.
( )30خليل ااهندي وأنطوان الناشف ،مرجع سابق ،ص  .155 – 153وبنفس االجتاه رشا " حممد تيسري "
حطاب ،مرجع سابق ،ص .120
( )31املادة ( )33من قرار جملس إدارة ااهيئة رقم ( )2لسنة  2001واملعدلة بموجب القرار رقم (/34ر  .م)
لسنة  ،2019وكذلك املادة ( )2/23من قرار جملس إدارة ااهيئة رقم (/3ر) لسنة .2001
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مما ينبني عليه بأن الترشيع مل يلزم الوسيط بتنفيذ كافة العمليات خالل مدة التفويض يف
حال عدم وجود أي إمهال أو تقصري من جانبه ،إذ من املمكن عدم تنفيذ الصفقة لعدم
تناسب أو تطابق تعليامت العميل بالتفويض مع عروض البيع أو الرشاء يف السوق.
وعليه فإن ما يستفاد من هذا النص هو اجتاه إرادة املرشع إىل اعتبار التزام الوسيط هو
التزام ببذل عناية كونه قد ألزم املستثمر بإثبات األرضار الالحقة به وتعرضه للخسارة ،ومل
يستند عىل خطأ الوسيط املفرتض للتعويض عن األرضار الالحقة بالعميل .فإثبات
األرضار واخلسارة رشطان متالزمان لطلب التعويض.
فإذا ما أخل الوسيط املايل بالتزاماته اجتاه عميله نتيةة لتقصريه أو إمهاله أو خطئه
وحتققت أو حلقت خسارة بالعميل ،وكانت اتفاقية التعامل باألوراق املالية تشتمل عىل
رشط للتحكيم أو اتفق الطرفان عىل اللةوء إىل التحكيم لتسوية خالفهم الناشئ عن
االتفاقية ،فعندها يتم اللةوء إىل التحكيم ويتم البدء يف إجراءات الدعوى التحكيمية عىل
ما سيتم تفصيله يف املبحث الثاين من هذه الدراسة.

املبحث الثالث
إجراءات التحكيم يف عقود تداول األوراق املالية
املربمة بني الوسيط املايل واملستثمر
نص املرشع يف املادة ( )1/ 27من قانون التحكيم عىل أنه" :تبدأ إجراءات التحكيم من
اليوم التايل الكتامل تشكيل هيئة التحكيم ما مل يتفق األطراف عىل خالف ذلك" .إذ اعترب
القانون أن بداية اإلجراءات تكون من يوم اكتامل تشكيل هيئة التحكيم .فاألصل هو بداية
اإلجراءات من يوم اكتامل تشكيل هيئة التحكيم ،واستثنا ًء عىل ذلك اتفاق األطراف عىل

موعد آخر لبداية عملية التحكيم.
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وال ختفى أمهية حتديد بدء إجراءات التحكيم ،ألنه وعىل إثره يبدأ رسيان وحساب ما
اتفق عليه بني أطراف النزاع من مواعيد ومدد يف خصومة التحكيم ،مثل رسيان ميعاد تبادل
لوائح الدعوى بني األطراف أو حتديد مدة التحكيم اعتبار ًا من تاريخ بداية اإلجراءات
والتزام هيئة التحكيم بإصدار قرارها املنهي للخصومة اعتبار ًا من هذا التاريخ وضمن املدة
املحددة وهو ما دفع جانب ًا من الرشاح إىل التمييز بني بدء إجراءات التحكيم واليوم الذي
يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ،وبني بداية سري اخلصومة التحكيمية وفق ًا لتبادل
اللوائح(.)32
عرف جانب من الفقه املعتمد إجراءات التحكيم بأهنا" :جمموعة األعامل اإلجرائية
وقد ّ

املتتابعة التي تستهدف احلصول عىل حكم من هيئة التحكيم يفصل يف النزاع القائم بني
طريف التحكيم" .وهو األمر الذي يستلزم حتقق عدة أمور تسبق طرح النزاع عىل ااهيئة ،يأيت
يف مقدمتها اكتامل تعيني هيئة التحكيم وقبول املحكمني ملهمة التحكيم كتابة ومن ثم تعيني
النزاع موضوع العملية التحكيمية ،كونه ال يتصور أن تبدأ خصومة التحكيم ما مل يقم نزاع
فعيل بني طريف العقد عىل مسألة من املسائل املتفق عىل إحالتها إىل التحكيم يف حال نشوء
خالف أو نزاع حواها(.)33

وعىل ضوء ذلك ولبيان كيفية بدء إجراءات التحكيم يف سوق اإلمارات لألوراق املالية
والسلع ونظر النزاع ،وبيان مدى تطابق العملية التحكيمية مع قانون التحكيم رقم ()6
لسنة  ،2018فإننا سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني نعالج يف األول منه سري خصومة
التحكيم يف سوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع ،يف حني سيتناول املطلب الثاين منه رد
املحكم وإهناء مهمته.

( )32حممد عبداخلالق الزعبي ،مرجع سابق ،ص ص .163 – 162
( )33مصطفى حممد اجلامل وعكاشة حممد عبدالعال ،مرجع سابق ،ص ص .615 – 614
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املطلب األول
سري خصومة التحكيم
إذا كانت الدعوى القضائية ُتعد مرفوعة ومنتةة آلثارها اعتبار ًا من تاريخ تسةيلها
وقيدها لدى املحكمة( ،)34فإن خصومة التحكيم تنعقد ألي من أطراف اتفاقية التعامل
باألوراق املالية عند حتريك إجراءات التحكيم من قبله ،وذلك بتقديم املحتكم طلب ًا إىل هيئة
األوراق املالية والسلع()35معلن ًا فيه رغبته باللةوء إىل التحكيم .وهذه الرغبة ما هي إال
ترصف إرادي تنشأ به خصومة التحكيم ،وتكون هذه اخلصومة ضمن النطاق الذي حدده
اتفاق التحكيم (رشط ًا كان أم مشارطة) سواء من حيث األطراف أو من حيث
املوضوع(.)36
وعىل عكس اتفاق التحكيم الذي ال أثر له عىل تقادم الدعوى ،فإن قيام املحتكم بتقديم
طلب التحكيم إىل هيئة األوراق املالية والسلع يرتتب عليه قطع التقادم للمطالبة باحلق
موضوع الطلب ،خصوص ًا إذا نتج تقديم الطلب عن مشارطة حتكيم مربمة بني الطرفني
بعد قيام النزاع ،مما يعد مانع ًا قانوني ًا حيول دون االلتةاء إىل القضاء ويعترب بمثابة مطالبة
باحلق بالنسبة إىل الدائن( ،)37الس ّيام أن مشارطة التحكيم توجب حتديد املقومات واملسائل
موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم( ،)38أما بالنسبة إىل اتفاق التحكيم أو رشط التحكيم
( )34املادة ( )2/44من القانون االحتادي رقم ( )11لسنة  1992يف شأن اإلجراءات املدنية ،واملعدلة
بموجب القانون االحتادي رقم ( )10لسنة . 2014
( )35املادة ( )6من القرار رقم ( )7لسنة  2000بشأن نظام التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق
املالية والسلع.
( )36باملقاربة ينظر مصطفى حممد اجلامل وعكاشة حممد عبدالعال ،مرجع سابق ،ص .572
( )37أمحد أبو الوفا ،مرجع سابق ،ص .145
( )38املادة ( )5من القانون االحتادي رقم  6لسنة  2018بشأن التحكيم .
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الوارد بني الطرفني يف االتفاقية اخلطية املربمة بينهام وقبل نشوء النزاع ،فإن األصل أن ال يتم
قطع التقادم بموجبه ما مل يقم نزاع فعيل بني الطرفني وال يتصور قطع التقادم إال بإجراء
يتمثل بتقديم طلب التحكيم من قبل املحتكم إىل ااهيئة مما يعترب معه واحلال كذلك حتريك ًا
لعملية التحكيم(.)39
وجتدر اإلشارة إىل أن تقديم طلب التحكيم يرتب أثره يف قطع التقادم ولو قضت هيئة
التحكيم بعدم اختصاصها بنظر النزاع املعروض عليها ،ويظل التقادم منقطع ًا طيلة فرتة
نظر الدعوى التحكيمية حلني صدور حكم ُمنه للخصومة من ااهيئة(.)40
ويستطيع العميل تقديم طلب اللةوء إىل التحكيم يف احلاالت التي يتفق فيها األطراف
عىل ذلك استناد ًا إلحكام املادة ( )2من النظام رقم ( )7لسنة  ،2000فإذا ما تضمنت
اتفاقية التعامل باألوراق املالية املربمة مع الوسيط املايل رشط ًا حتكيمي ًا من ضمن بنود
االتفاقية ،أو إذا اتفق الطرفان وأبرما مشارطة حتكيم بعد نشوء النزاع بينهام ،فإذا ما قام
الوسيط املايل بارتكاب أي عمل من األعامل التي تعد خمالفة ألحكام االتفاقية اخلطية املربمة
بني العميل وبينه أو ارتكابه ألي عمل خمالف ملا نصت عليه القوانني والقرارات ذات
العالقة باألوراق املالية فيستطيع العميل التقدم بطلب التحكيم بمواجهة الوسيط املايل .
ويف املقابل يستطيع الوسيط املايل اللةوء إىل التحكيم إذا ما أخل العميل بالتزاماته اجتاهه
كعدم دفع العمولة املستحقة للوسيط أو كام يف حال االمتناع عن أداء أية مبالغ ترتبت بذمة
العميل نتيةة للتعامل باألوراق املالية من خالل الوسيط املايل(.)41

( )39مصطفى حممد اجلامل وعكاشة حممد عبدالعال ،مرجع سابق ،ص .556
( )40فتحي وايل ،مرجع سابق ،ص .322
( )41للمزيد من االطالع حول حقوق الوسيط املايل ُينظر عبدالباسط كريم مولود ،مرجع سابق ،ص 209
وما بعدها.
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ولدراسة سري خصومة التحكيم يمكن القول بأن من أهم ما يميز العملية التحكيمية،
هو إعفاء املحكم من التقييد بإجراءات التقايض املتبعة أمام املحاكم ما مل يكن املحكم ملزم ًا
بالتحكيم بالقانون ،إذ يتوجب عليه يف هذه احلالة اتباع األصول واملواعيد الواجب اتباعها
أمام املحاكم .وقد يرتك لألفراد حرية اختيار اإلجراءات املتبعة يف اخلصومة التحكيمية أو
أن يرتك األطراف األمر للمحكم باختيارها يف حال عدم اتفاقهم عليها(.)42
وال يقصد باستبعاد اإلجراءات أمام املحكم بصورة مطلقة ،إذ يبقى ملتزم ًا ومقيد ًا
باملبادئ األساسية للتقايض بشكل عام والتي ال جيوز له اخلروج عليها ،وهي املبادئ التي
ال جيوز أن ختلو العملية التحكيمية منها شأهنا شأن إجراءات التقايض العادية ،ومن أهم
تلك املبادئ أن تلتزم هيئة التحكيم يف توفري الضامنات األساسية يف التقايض مثل ضامن
حقوق الدفاع ومعاملتهام عىل قدم املساواة( ،)43وكفالة احلق يف املواجهة لكل من اخلصمني
أو ما يطلق عليه (بحق العلم) ،وهو معرفة اخلصم بام اختذ يف مواجهته ،إذ يعترب هذا املبدأ
أحد أهم مكونات فكرة العدالة(.)44
ويعد مبدأ احرتام القواعد اآلمرة يف قانون التحكيم من املبادئ الواجب التزام هيئة
التحكيم هبا ومراعاهتا ،ومثااها األحكام املتعلقة بام جيوز التحكيم به ورضورة أن يكون
اتفاق التحكيم مكتوب ًا( )45مع وجوب مراعاة هيئة التحكيم وعند فصلها بالدعوى رشوط
العقد حمل النزاع واألعراف اجلارية يف نوع املعاملة والعادات املتبعة وما جرى عليه التعامل
بني الطرفني.
( )42محزة أمحد حداد ،مرجع سابق ،ص .313
( )43حممد سليم العوا ،مرجع سابق ،ص .84
( )44طلعت دويدار ،ضامنات التقايض يف خصومة التحكيم ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية،)2009( ،
ص  189وما بعدها.
( )45املادة ( )2/4و املادة ( )7من القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2018بشأن التحكيم .
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وحتى يبادر أحد أطراف اتفاقية التعامل باألوراق املالية إىل اللةوء إىل التحكيم ،ال بد
أن تتضمن االتفاقية اخلطية املربمة بينهام رشط ًا حتكيمي ًا ،ينص عىل حل مجيع اخلالفات
الناشئة واملتصلة هبا وفق ًا ألحكام النظام رقم ( )7لسنة  2000بواسطة جلنة التحكيم
املنصوص عليها يف نظام التحكيم وفق ًا للقرار املشار إليه ،أو إذا اتفق الطرفان وبعد نشوء
النزاع عىل حله وفق ًا ألحكام النظام يف حال عدم وجود رشط حتكيمي(.)46
وعليه فإذا ما توافرت إحدى هاتني احلالتني فعىل الطرف الذي يرغب باملبادرة بالسري
بإجراءات التحكيم ،أن يقدم طلب ًا" إىل ااهيئة متضمن ًا اسم كل من املدعي واملدعى عليه
وحمل إقامة كل منهام ،وعرض ًا ملوضوع النزاع والطلبات املتعلقة به ،وأسانيدها ،والتعويض
املطلوب .وترفق بالطلب صور عن مجيع املستندات املؤيدة له مع مذكرة شارحة للنزاع وما
يفيد سداد رسوم التحكيم )47(.

وبعد تقديم الطلب إىل ااهيئة يتم تقييد طلبات التحكيم يف سةل خاص بأرقام متسلسلة
وفق ما نصت عليه املادة ( )7من النظام رقم  7لسنة  2000والتي نصت عىل أنه" :تقيد
طلبات التحكيم فور ورودها للهيئة يف سةل خاص بأرقام متسلسلة يف بداية السنة امليالدية
وتنتهي األرقام بنهاية تلك السنة ،ويودع أصل الطلب وإيصال سداد الرسوم يف ملف
خاص".
فطلب التحكيم هو العمل الذي يبادر به املحتكم إلبداء رغبته بفصل النزاع القائم مع
املحتكم ضده عن طريق التحكيم ،فاألصل أن يتم توجيه مثل هذا الطلب إىل املحتكم ضده

( )46املادة ( )2من نظام التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع الصادر بموجب
القرار رقم  7لسنة . 2000
( )47املادة ( )6من القرار رقم  7لسنة  2000بشأن نظام التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق
املالية والسلع .
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021

23

467

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 7

[التحكيم يف عقود تداول األوراق املالية املبرمة بين الوسيط املالي واملستثمر]

كون أن التحكيم هنا يعترب حتكي ًام حر ًا وليس حتكي ًام مؤسسي ًا( ،)48إال أن النظام رقم  7لسنة
 2000قد أوجب أن يتم توجيه طلب التحكيم إىل ااهيئة ،لتقوم بدورها ووفق ًا ألحكام املادة
( )8من النظام املشار إليه بإخطار املدعى عليه بنسخة من الطلب والوثائق املرفقة به ليقوم
بدوره بتقديم دفاعه بالنسبة لطلبات املدعي خالل ( )15يوم من تاريخ إخطاره ويرفق ببيان
الدفاع املستندات التي يعتربها ذات صلة به أو يشري إىل األدلة واملستندات التي يعتزم
تقديمها(.)49
وقد نصت املادة ( )9من قانون التحكيم عىل ما ييل -1":تشكل هيئة التحكيم باتفاق
األطراف من حمكم واحد أو أكثر ،فإذا مل يتفقوا عىل عدد املحكمني كان العدد ثالثة ما مل
ترى اجلهة املعنية خالف ذلك - 2 .إذا تعدد املحكمون وجب أن يكون عددهم وتر ًا وإال
كان التحكيم باط ً
ال".
ونلحظ أن املرشع يف نص املادة ( )9من قانون التحكيم قد أوجب مراعاة املبدأين
األساسيني يف تشكيل هيئة التحكيم ومها أن تكون إرادة األطراف (اخلصوم) هي املرجع
األسايس يف اختيار ااهيئة ،وثانيهام هو مراعاة املساواة بني طريف النزاع الختيار املحكمني.
( )48باملقاربة لذلك ُينظر فتحي وايل ،مرجع سابق ،ص .318
( )49بالرغم من عدم إمكانية اعتبار التحكيم يف هيئة األوراق املالية والسلع من قبيل التحكيم املؤسيس ،إال
أن بعض اإلجراءات لدهيا تقرتب من نظام التحكيم املؤسيس الذي تقوم به مؤسسات خاصة ودائمة
للتحكيم .حيث تقوم هذه املؤسسات بوضع قواعد خاصة للتحكيم لدهيا تتعلق باإلجراءات وتعيني هيئات
التحكيم وفق ًا لرشوط معينة تنص عليها قواعد هذه املؤسسات وتوفر ألطراف عملية التحكيم األجهزة
اإلدارية املتخصصة واملدربة لتيسري عملية التحكيم وتتم مراقبة وإدارة العملية التحكيمية من بدايتها وحتى
هنايتها من قبل مؤسسة التحكيم حتى إن بعض مؤسسات التحكيم تقوم بمراجعة حكم التحكيم حسب ما
تنص عليه لوائح تلك املراكز حتى إن البعض منها يقوم بمتابعة اإلجراءات وتنفيذ حكم التحكيم .للمزيد
من االطالع حول التحكيم املؤسيس ينظر محزة أمحد حداد ،مرجع سابق ،ص  131وما بعدها .وكذلك فتحي
وايل ،مرجع سابق ،ص  38وما بعدها.
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ألن جوهر فكرة التحكيم يقوم عىل اجتاه إرادة الطرفني إىل حل ما قد ينشأ بينهام من نزاع
حمتمل أو تسوية النزاع الذي نشأ فعلي ًا بينهام عن طريق التحكيم دون اللةوء إىل قضاء
الدولة ،وترتجم هذه اإلرادة باحلرية التي منحها املرشع األطراف وثقتهم عند اختيارهم
اهيئة التحكيم التي ستفصل بالنزاع ،والتي حيرص األطراف عىل متتع ااهيئة وحسب قناعتهم
باخلربة والنزاهة والقدرة عىل حل اخلالف وفق ًا لقواعد القانون والعدل واإلنصاف(.)50
فاملُحكم يف االصطالح هو الشخص الذي يتمتع بثقة اخلصوم ،والذين أولوه عناية
الفصل يف خصومة قائمة بينهم وقد يتم تعيينه من قبل املحكمة املختصة أو اجلهة املعنية يف
احلاالت التي نص عليها القانون للقيام بذات املهمة املتقدمة( ،)51فا ُملحكم يعترب الركيزة
األساسية يف العملية التحكيمية ،فالتزامه بصفات االستقالل واحليادية والنزاهة ،واتصافه
بالدقة واملهارة جيعل من أطراف النزاع يالقون قبوالً حلكمه وحيقق الغاية من التحكيم(.)52
يف حني أن املرشع كان قد حدد سلف ًا طريقة اختيار جلنة التحكيم التي تنظر النزاع
موضوع طلب التحكيم لدى هيئة األوراق املالية والسلع  ،إذ نصت املادة ( )10من نظام
التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع عىل أنه " :تشكل بقرار من
رئيس املةلس جلنة أو جلان حتكيم تتوىل مهمة الفصل يف املنازعات الناشئة بني املتعاملني يف
السوق وتكون برئاسة أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل أو رئيس دوائر العدل -
حسب األحوال  -وعضوية اثنني يرشح أحدمها مدير عام السوق املعنية بينام يرشح اآلخر
رئيس املةلس " .
( ) 50حممد عبداخلالق الزعبي ،قانون التحكيم كنظام قانوين اتفاقي من نوع خاص ،منشأة املعارف،
االسكندرية ،)2010( ،ص .134
( )51أمحد أبو الوفا ،التحكيم االختياري واإلجباري ،الطبعة اخلامسة ،منشأة املعارف ،االسكندرية،
( ،)1988ص .153
( )52حممود الرشدان ،رشح قانون التحكيم األردين ،دار اليازوري للنرش ،عامن ،)2014( ،ص .13
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األمر الذي يؤدي إىل تشكيل أو اختيار املحكمني دون أدنى تدخل أو اشرتاك يف عملية
االختيار من قبل األطراف الذين اختاروا التحكيم سبي ً
ال لفض النزاع القائم بينهم
وبإرادهتم احلرة بموجب ذات النظام .ليتناقض هذا اإلجراء مع أحد املبادئ الرئيسة يف
التحكيم يف أصله العام وهو حرية اختيار املحكمني وكذلك مع نص املادة ( )9من قانون
التحكيم والذي يعد القانون الواجب اتباعه يف إجراءات التحكيم وبالتايل ال جيوز خمالفة
أحكامه ألنه أرسى القواعد العامة يف التحكيم يف الدولة.
ومن جانب آخر ،وعىل الرغم مما تتسم به منازعات تداول األوراق املالية من تعقيدات
نظر ًا لتنوع وجتدد األدوات الفنية التي يتم التعامل فيها باألسواق املالية ،فلم يأت نظام
التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع عىل ذكر الصفات الواجب
توفرها يف املحكم حلل النزاعات الناشئة عن عمليات تداول األوراق املالية ،بالرغم من
رضورة توفر عنرصي اخلربة والدراية بشؤون البورصة للشخص الذي يتم اختياره
كمحكم حلل النزاع ،كام أنه يكون أكثر فه ًام ملا يدعيه أطراف النزاع من حةج فنية وما
ُ
يقدمونه من مستندات( .)53خصوص ًا عند قيام كل من مدير عام السوق املعنية ورئيس

املةلس باختيار وترشيح العضوين اآلخرين حسب ما نصت عليه املادة ( )10من نظام
التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع.
مما يرتك املةال لتقدير مدير عام السوق املعنية ورئيس املةلس يف اختيار املُحكم دون
بيان املعايري املوضوعية التي تم عىل أساسها هذا االختيار ،خصوص ًا إذا ما أيقنا أن العمل
التحكيمي يعترب من الناحية االقتصادية عم ً
ال مغري ًا للغاية فيكون السعي إليه بكافة السبل
أمر ًا متوقع ًا(.)54

( )53فتحي وايل ،مرجع سابق ،ص .236
( )54طلعت حممد دويدار ،مرجع سابق ،ص .123
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املطلب الثاين
رد املحكم وإهناء مهمته
تبنى املرشع يف املادة ( )14من قانون التحكيم قاعدة جواز رد املحكم حيث اعترب أن
األصل هو عدم جواز رد املحكم إال إذا قامت ظروف من شأهنا أن تثري شكوك ًا حول حيدته
واستقالله ،وقد جاء النص الوارد عام ًا ومل حيدد احلاالت عىل سبيل احلرص هبدف جعل
الرقابة عىل استقالل املحكم من أطراف اخلصومة مستمرة طيلة مدة نظر الدعوى وحتى
صدور احلكم فيها)55(.

وقد تبنى املرشع يف املادة ( )15من قانون التحكيم قاعدة جواز رد املحكم إذا اتفق
األطراف عىل ذلك ،ويف حال عدم اتفاق األطراف عىل رد املحكم وبعد أن يقوم طالب
الرد بتقديم طلبه كتابة مبين ًا فيه أسباب الرد إىل املحكم املطلوب رده وتبليغ باقي أعضاء
هيئة التحكيم واألطراف خالل مدة  15يوم ًا من تاريخ علم طالب الرد بذلك التعيني أو
بالظروف املوجبة للرد.
اهذا أوجب املرشع عىل املحكم وعند قبوله ملهمة التحكيم ،أن يكون القبول كتابة وعليه
أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأهنا إثارة شكوك حول حيدته واستقالله( .)56إذ
إ نه بغري قبوله ملهمة التحكيم ال ينعقد عقد التحكيم بينه وبني األطراف ،وكذلك ال جيوز
أن يكون القبول معلق ًا عىل رشط أو متضمن ًا حق املحكم يف الرجوع يف قبوله ،فقبول املحكم
ي ُعـد اخلطوة األخرية يف تشكيل هيئة التحكيم(.)57

( )55حممود عيل الرشدان ،مرجع سابق ،ص .82
( )56املادة ( )4/10من قانون التحكيم اإلمارايت الصادر بموجب القانون االحتادي رقم ( )6لسنة . 2018
( )57فتحي وايل ،مرجع سابق ،ص .226
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وإفصاح املحكم عن حيدته واستقالله ال جيوز أن يكون من قبيل السلطة التقديرية له
يف ختري الوقائع التي يفصح عنها ،وإنام يلتزم باإلفصاح عن كافة الظروف والوقائع التي قد
تثري شكوك ًا حول حيدته واستقالله ،مما يعني امتداد االلتزام املرتتب عىل عاتقه إىل أية وقائع
جديدة تظهر أثناء سري إجراءات التحكيم ،أو بأية وقائع مل يكن يعلمها عند ترشيحه وقبوله
للمهمة(.)58
وقد نصت املادة ( )12من النظام رقم ) (7لسنة  2000بشأن نظام التحكيم يف
املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع عىل أنه" :ال جيوز ألي من طريف النزاع
ر ّد حمكم إال يف األحوال التي تُثري شكوك ًا اها ما ُيربرها بالنسبة حليدة املحكم واستقالله
كالقرابة املانعة أو النيابة القانونية أو االرتباط املصلحي أو سبق إبداء الرأي يف موضوع
النزاع .و ُيقدم طلب الرد للهيئة مكتوب ًا ومشفوع ًا باملستندات واألدلة املؤيدة خالل )(15

مخسة عرش يوم ًا من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل اللةنة ،أو من تاريخ علمه باألحوال

التي تستوجب الرد .ويف مجيع األحوال ال ُيقبل طلب الرد بعد صدور حكم اللةنة أو
يتنح املحكم
إقفال باب املرافعة والسامع يف النزاع املعروض عىل اللةنة .وعىل ااهيئة إذا مل ّ
املطلوب رده بمحض إرادته البت يف الطلب خالل مدة ال جتاوز أسبوع ًا من تاريخ
تقديمه".
وقد تبنت املادة ( )12من النظام رقم ) (7لسنة  2000مبد ًأ من مبادئ ضامنات التقايض
يف الدعاوى التحكيمية ،وهو مبدأ رد املحكم عن نظر الدعوى التحكيمية والذي أخذ به
وأقره قانون التحكيم رقم ( )6لسنة  .2018فرد املحكم حق لطالب الرد يمكن له ممارسته
وفق ًا لإلجراءات املرسومة له ،أو يمتنع عن استعامله مما يعني قبوله الستمرار املحكم يف نظر
الدعوى وإصدار قرار ُمنه للخصومة(.)59
( )58طلعت دويدار ،مرجع سابق ،ص  113وكذلك حممد عبداخلالق الزعبي ،مرجع سابق ،ص .220
( )59فتحي وايل ،مرجع سابق ،ص .257
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ومما يالحظ أن نص املادة ( )12قد أورد حالة رد املحكم عند تسميته أو تعيينه قبل
مبارشة إجراءات التحكيم ومل يتطرق النص إىل إمكانية توافر حالة رد املحكم أثناء نظر
النزاع ،إذ من املمكن توافر حالة الرد بأن يظهر وأثناء نظر الدعوى التحكيمية ومل يكن
طالب الرد عىل علم هبا ،ما قد يثري شكوك ًا لدى هذه األطراف حول حيدة املحكم
واستقالليته كوجود عالقة مصاهرة أو عمل بني املحكم أو أحد املحكمني مع الطرف
اآلخر من املنازعة والدعوى التحكيمية ،ما قد حيول دون احلكم بغري ميل ألحد األطراف
أثناء نظر الدعوى من قبل هيئة التحكيم(.)60
مما يمكن القول معه بإمكانية تطبيق حالة تقديم طلب لرد املحكم أثناء نظر النزاع ،إذا ما
توافرت أسباب هذا الطلب واملتمثلة بوجود ظروف تثري شكوك ًا حول حيدة املحكم واستقالله
لوجوب متتعه هباتني الصفتني طيلة مدة نظر الدعوى التحكيمية وحتى إصداره احلكم املنهي
للخصومة هبا واللتني تشكالن ضامنة من ضامنات اخلصوم يف إجراءات التحكيم.
ونرى إمكانية االستناد عىل ذات نص املادة ( )12املذكورة باالستناد عىل العبارة التي
أوردها املرشع يف متنها والتي نصت عىل " ...أو من تاريخ علمه باألحوال التي تستوجب
الرد "....ألعامل تقديم طلب الرد املحكم أثناء نظر النزاع باستثناء األحوال التي نص
عليها املرشع والتي ال ُيقبل طلب الرد بعد صدور حكم اللةنة أو إقفال باب املرافعة
والسامع يف النزاع املعروض عىل اللةنة.
ويا حبذا لو ورد النص يف ذات املادة عىل أن" :ختضع اإلجراءات أمام اللةنة ،ويف
احلاالت التي مل يرد بشأهنا نص يف هذا الترشيع يرجع إىل الترشيعات اإلماراتية ذات
العالقة" .وطاملا أن املرشع قد نص عىل توافر حالة رد املحكم باتفاق األطراف أثناء نظر
النزاع فيكون األوىل تطبيق نص هذا القانون والذي يعترب الرشيعة العامة إلجراءات
( )60حممد عبداخلالق الزعبي ،مرجع سابق ،ص .222
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التحكيم اجلارية يف البالد برصف النظر عن نوع النزاع(.)61
وحتى إذا كان األصل هو عدم اإلجازة ألحد أطراف التحكيم رد املحكم الذي عينه أو
اشرتك يف تعيينه ،إال أن هناك استثناء عىل هذا األصل وهو ظهور سبب تبني اهذا الطرف
بعد أن تم تعيينه للمحكم أدى إىل إثارة الشك حول حيدة املحكم واستقالله ،فالعربة
بالعلم بالسبب ال بوجود السبب وقت التعيني( . )62فيكون من األوىل تقديم طلب الرد من
أحد األطراف أثناء سري العملية التحكيمية ال سيام أن أحد من األطراف مل يقم بداية باختيار
املحكمني الذين ينظرون النزاع .فحق األطراف مكفول بأبعد من ذلك إذ جيوز كذلك طلب
رد املحكم حتى لو كان تعيينه قد تم بواسطة املحكمة املختصة هبذا التعيني يف احلاالت التي
أقرها القانون ومنحها تلك الصالحية(.)63
ومن جهة أخرى فقد أورد املرشع يف املادة ( )12من النظام رقم ) (7لسنة 2000
األحوال التي ال ُيقبل طلب الرد فيها ومنها تقديم الطلب بعد صدور حكم اللةنة أو إقفال
باب املرافعة والسامع يف النزاع املعروض عىل اللةنة.
وهنا يثور التساؤل ماذا لو تبني ألحد أطراف الدعوى وبعد إقفال باب املرافعة والسامع
يف النزاع املعروض عىل اللةنة ما يؤدي إىل إثارة الشك حول حيدة املحكم واستقالله؟
فهل يمكن التسليم بفقدان حق الطرف الذي بدا له ما يثري الشكوك حول حيدة املحكم
واستقالله وحرمانه من تقديم طلب الرد؟
وطاملا أن العربة وكام تقدم معنا هو العلم بالسبب ال بوجود السبب وقت التعيني ،فإننا
نرى أن االستثناء الوارد يف نص املادة ( )12من النظام رقم ( )7لسنة  2000حيرم أطراف

( )61املادة ( )15من القانون االحتادي رقم  6لسنة  2018بشأن التحكيم .
( )62مصطفى حممد اجلامل وعكاشة حممد عبدالعال ،مرجع سابق ،ص .768
( )63فتحي وايل ،مرجع سابق ،ص .265
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دعوى التحكيم والتي تعترب إرادهتام باللةوء إىل التحكيم هي أساس الدعوى من حق من
حقوق الدفاع األساسية واجلوهرية ومبدأ من مبادئ التحكيم ،ولكون أن هذا االلتزام
املرتتب عىل عاتق املحكم يمتد إىل أية وقائع جديدة تظهر أثناء سري إجراءات التحكيم .فإن
األصل هو توافر رشط احليدة واالستقالل يف املحكم أن يبقى متوافر ًا طوال إجراءات
التحكيم ولغاية صدور حكم التحكيم املنهي للخصومة وانتهاء امليعاد الذي يقدم فيها
طلب تصحيح احلكم أو تفسريه فال يكفي توافرها عند بدء إجراءات التحكيم فقط.
ولكون أن تقديم طلب الرد وعىل قبول هذا الطلب أثناء نظر النزاع من قبل اجلهة
املختصة يرتتب عليه أثران بالغان يف األمهية ،أواهام أن تقديم طلب الرد ال يرتتب عليه وقف
إجراءات التحكيم وأن عىل ااهيئة االستمرار بنظر الدعوى التحكيمية حلني البت يف طلب
الرد( ،)64وهو األمر الذي أكدته املادة ( )14من النظام رقم ( )7لسنة  2000بشأن نظام
التحكيم يف منازعات األوراق املالية والسلع  .وثانيهام أنه إذا اصدرت اجلهة املختصة
حكمها برد املحكم لقيام سبب الرد فيعترب املحكم حينها بأنه غري صالح لنظر املهمة
التحكيمية ،وتعترب إجراءات التحكيم التي شارك هبا كأن مل تكن بام يف ذلك حكم التحكيم
إذا كان قد صدر قبل صدور قرار املحكمة برد املحكم(.)65
وهو األمر الذي مل يتطرق له النظام رقم ( )7لسنة  2000حول مصري اإلجراءات التي
قام هبا املحكم الذي حكم برده من قبل اجلهة املختصة .األمر الذي حيتم الرجوع إىل قانون
التحكيم الذي يعترب الرشيعة العامة للتحكيم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .فقد نصت
املادة  17من قانون التحكيم عىل أنه:
" - 1إذا انتهت مهمة املحكم بقرار رده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر ،وجب

( )64حممود عيل الرشدان ،مرجع سابق ،ص .86
( )65مصطفى حممد اجلامل وعكاشة حممد عبدالعال ،مرجع سابق ،ص .772
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تعيني بديل عنه وفق ًا لإلجراءات التي تم اتباعها يف اختيار املحكم الذي انتهت مهمته.
 - 2جيوز لألطراف بعد تعيني حمكم بديل ،االتفاق عىل إبقاء أي من اإلجراءات التي
متت سابقة وحتديد نطاق ذلك ،وإذا مل يستطع األطراف التوصل إىل اتفاق يف هذا
اخلصوص ،تقرر هيئة التحكيم التي أعيد تشكيلها فيام إذا كانت أي من اإلجراءات السابقة
تعترب صحيحة ونطاق ذلك ،وال يؤثر أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم املعاد تشكيلها عىل
حق أي من األطراف بالطعن يف اإلجراءات التي متت قبل إعادة تشكيل هيئة التحكيم بناء
عىل أي سبب نشأ قبل تعيني املحكم البديل".
فطبق ًا لنص املادة ( )17سالفة الذكر ،فإن احلكم عىل اإلجراءات التي قام هبا املحكم
الذي قيض برده أمر مرتوك التفاق األطراف عليه واهم حتديد نطاق اإلجراءات التي متت.
ويف حال عدم اتفاقهم فقد ترك املرشع األمر اهيئة التحكيم التي أعيد تشكيلها لتحدد أي ًا من
اإلجراءات التي متت بشكل صحيح ونطاق تلك اإلجراءات ،وهو األمر الذي نرى فيه
إجحاف ًا بحق األطراف خاصة عند عدم اتفاقهم عىل حتديد صحة تلك اإلجراءات ليرتك
األمر بعدها اهيئة التحكيم التي شارك منها اثنان عىل األقل يف التشكيل السابق وقبل احلكم
برد املحكم ،إذ نرى أن األوىل إعامل األثر الثاين لرد املحكم وهو احلكم باعتبار إجراءات
التحكيم التي شارك هبا املحكم الذي قيض برده كأن مل تكن بام يف ذلك حكم التحكيم إذا
كان قد صدر قبل صدور قرار املحكمة برد املحكم .
ومن ناحية ثانية ماذا لو اتفق األطراف يف الدعوى عىل عزل املحكم ألي سبب بدا اهام.
فهل يمكنهام إعالن وإبداء رغبتهام وتقديم طلب بعزل املحكم؟
مل تتطرق أحكام مواد النظام رقم ( )7لسنة  2000بشأن التحكيم يف منازعات األوراق
املالية والسلع حلالة عزل املحكم ،وإنام نصت املادة ( )15من النظام عىل أنهُ " :يستبدل
املحكم بآخر عند الوفاة أو الرد أو التنحي أو اقتناع ااهيئة بتعذر قيام املحكم بمهمته بحكم
القانون أو الواقع .ويتم االستبدال وفق ًا حلكم املادة ( )10من هذا النظام".
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والعزل ال بد من أن يكون باتفاق رصيح بني األطراف وال يمكن أن يتم بإرادة أحد
األطراف املنفردة بل ال بد من موافقة األطراف مجيع ًا( ،)66وقد يتم العزل بكتاب موقع من
أطراف التحكيم بصورة مشرتكة أو بكتاب موجه من كل طرف منهام ،ومن املمكن أن يتم
عزل املحكم شفوي ًا وذلك بتدوين ذلك يف حمارض الدعوى التحكيمية( )67بل ويصح كذلك
عزل املحكم الذي تم تعيينه من قبل املحكمة استناد ًا عىل أن جوهر التحكيم وأساسه هو
إرادة األطراف دون غريهم فهو يتم كذلك دون بيان أسباب العزل من قبل األطراف(.)68
وإذا ما اتفق عىل عزل املحكم فيمتنع عليه القيام بأية إجراءات أو إصدار أية أحكام يف موضوع
النزاع وإال اعترب ترصفه باطالً ،ويعود ألطراف الدعوى التحكيمية احلرية الكاملة عىل ما سبق
من إجراءات ،فإن شاؤوا يتم االعتداد هبا أو اعتبارها كأن مل تكن فهو أمر مرتوك إلرادهتم عىل
عكس احلكم برد املحكم حيث تعترب كافة اإلجراءات التي قام هبا كأن مل تكن(.)69
وعليه فيمكن إعامل حالة عزل املحكم من قبل أطراف الدعوى التحكيمية ،وإن مل تنص
عىل ذلك أحكام النظام رقم ( )7لسنة  ،2000باالستناد عىل ما ورد يف املادة ( )17من
قانون التحكيم الذي منح مثل هذه الضامنة ألطراف الدعوى التحكيمية ،ليصار إىل تعيني
حمكم بديل وفق ًا إلرادة األطراف واتفاقهم أو أن يتم تعيني املحكم البديل بواسطة نفس
اجلهة التي عينت املحكم السابق الذي تم عزله مع التحفظ الذي سبق وإن تم ذكره سابقا"،
حول تعيني املحكمني يف حال نشوء نزاع بني املتعاملني يف سوق األوراق املالية والسلع.

( )66مصطفى حممد اجلامل وعكاشة حممد عبدالعال ،مرجع سابق ،ص .763
( )67محزة أمحد حداد ،التحكيم مرجع سابق ،ص .276
( )68أمحد أبو الوفا ،مرجع سابق ،ص  ،174وكذلك فتحي وايل ،مرجع سابق ،ص .255
( )69أمحد السيد الصاوي ،التحكيم طبق ًا للقانون رقم  27لسنة  ،1994دون دار نرش ،)2002( ،ص .102
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اخلــــامتــــــة
تبني لنا من خالل دراسة موضوع التحكيم يف عقود تداول األوراق املالية املربمة بني
الوسيط املايل واملستثمر يف ضوء القانون جمموعة من النتائج والتوصيات ،وهي كالتايل:
 ال ي ُعد التحكيم يف سوق تداول األوراق املالية والسلع من قبيل التحكيم اإلجباري
كام هو مستفاد من املـادة ( )2من النظام رقم ) (7لسنة  2000بشأن نظام التحكيم
يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية والسلع ،بل يعترب حتكي ًام اختياري ًا.
 ال يعد رشط التحكيم الوارد يف عقد التعامل باألوراق املالية أو عقد الوساطة املالية
من قبيل الرشوط الواردة يف شكل عقود إذعان ،بل يعترب من قبيل الرشوط الواردة
يف عقود املساومة.
 أن الوسيط املايل وكيل بالعمولة كونه يترصف باسمه الشخيص ولكن حلساب
موكله ،ويبدو أمام املتعاقد اآلخر (الوسيط اآلخر) كأصيل ،ال س ّيام أن عمليات
التداول ال تتم إال من خالل عقود تداول بني الوسطاء املاليني .ومن جهة أخرى ال
يغري من صفة الوسيط املايل من كونه وكي ً
ال بالعمولة قيامه بدوره كوكيل عن البائع
واملشرتي مع ًا.
 اعتبار التزام الوسيط املايل باالستناد إىل القانون ،هو بذل عناية كونه قد ألزم املستثمر
بإثبات األرضار الالحقة به وتعرضه للخسارة ،ومل يستند عىل خطأ الوسيط املفرتض
للتعويض عن األرضار الالحقة بالعميل .فإثبات األرضار واخلسارة رشطان
متالزمان لطلب التعويض.
 األصل أن تبدأ إجراءات التحكيم من يوم اكتامل تشكيل هيئة التحكيم ،واستثنا ًء
عىل ذلك اتفاق األطراف عىل موعد آخر لبداية عملية التحكيم .وقد اعترب قانون
التحكيم أن بداية اإلجراءات تكون من يوم اكتامل تشكيل هيئة التحكيم.
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 أحسن املرشع يف مراعاته املبدأين األساسني يف تشكيل هيئة التحكيم ومها :أن تكون
إرادة األطراف (اخلصوم) هي املرجع األسايس يف اختيار ااهيئة ،وثانيهام هو مراعاة
املساواة بني طريف النزاع الختيار املحكمني.
 جاءت طريقة اختيار جلنة التحكيم التي تنظر النزاع موضوع طلب التحكيم لدى
هيئة األوراق املالية والسلع باالستناد إىل النظام رقم ( )7لسنة  2000متناقضة مع
احد املبادئ الرئيسة يف التحكيم يف أصله العام وهو حرية اختيار املحكمني ،وكذلك
مع املادة ( )9من قانون التحكيم .
 مل يأت النظام رقم ( )7لسنة 2000عىل ذكر الصفات الواجب توفرها يف املحكم
حلل النزاعات الناشئة عن عمليات تداول األوراق املالية.
 أن املادة ( )12من النظام رقم ( )7لسنة  2000قد أوردت حالة رد املحكم عند
تسميته أو تعيينه قبل مبارشة إجراءات التحكيم ومل تتطرق املادة إىل إمكانية توافر
حالة رد املحكم أثناء نظر النزاع .لكن يمكن االستناد إىل ذات نص املادة ( )12من
خالل العبارة التالية ( ...أو من تاريخ علمه باألحوال التي تستوجب الرد)....
ألعامل تقديم طلب الرد املحكم أثناء نظر النزاع .وبناء عىل ما ذكر ،نقرتح النص
التايل" :ختضع اإلجراءات أمام اللةنة ،ويف احلاالت التي مل يرد بشأهنا نص يف هذا
الترشيع يرجع إىل الترشيعات اإلماراتية ذات العالقة "  .وطاملا أن قانون التحكيم
قد نص عىل توافر حالة رد املحكم باتفاق األطراف أثناء نظر النزاع فيكون األوىل
تطبيق نص هذا القانون والذي يعترب الرشيعة العامة إلجراءات التحكيم اجلارية يف
البالد برصف النظر عن نوع النزاع.
 مل تسمح املادة ( )12من النظام رقم( )7لسنة  2000بتقديم طلب الرد بعد صدور
حكم اللةنة أو إقفال باب املرافعة والسامع يف النزاع املعروض عىل اللةنة  .وهو
األمر الذي حيرم أطراف دعوى التحكيم والتي تعترب إرادهتام باللةوء إىل التحكيم
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هي اساس الدعوى من حق من حقوق الدفاع األساسية واجلوهرية ومبدأ من مبادئ
التحكيم يف حالة شكوك أحد أطراف الدعوى وبعد إقفال باب املرافعة والسامع يف
النزاع املعروض عىل اللةنة حول حيدة املحكم واستقالله.
 مل يتطرق النظام رقم ( )7لسنة  2000إىل مصري اإلجراءات التي قام هبا املحكم الذي
حكم برده من قبل اجلهة املختصة  .األمر الذي حيتم الرجوع إىل املادة  17من قانون
التحكيم ،الذي ترك احلكم عىل اإلجراءات التي قام هبا املحكم الذي قيض برده
التفاق األطراف عليه واهم حتديد نطاق اإلجراءات التي متت  .ويف حال عدم
اتفاقهم فقد ترك املرشع األمر اهيئة التحكيم التي أعيد تشكيلها لتحدد أي ًا من
اإلجراءات التي متت بشكل صحيح ونطاق تلك اإلجراءات ،وهو األمر الذي نرى
فيه إجحاف ًا بحق األطراف خاصة عند عدم اتفاقهم عىل حتديد صحة تلك
اإلجراءات ليرتك األمر بعدها اهيئة التحكيم التي شارك منها اثنان عىل األقل يف
التشكيل السابق وقبل احلكم برد املحكم.
 مل يتطرق النظام رقم ( )7لسنة  2000حلالة عزل املحكم ،وإنام إىل حاالت أخرى
منها االستبدال يف حالة الوفاة ،حيث نقرتح االستناد يف هذه احلالة إىل املادة ()17
من قانون التحكيم ،والتي منحت مثل هذه الضامنة ألطراف الدعوى التحكيمية.
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قائمة املراجع
أوال" :املراجع العربية:
 الكتب:)1

أمحد أبو الوفا ،التحكيم االختياري واإلجباري الطبعة اخلامسة ،منشأة
املعارف ،االسكندرية.)1988( ،

)2

أمحد السيد الصاوي ،التحكيم طبق ًا للقانون رقم  27لسنة  ،1994دون دار
نرش.)2002( ،

)3

محزة أمحد حداد ،التحكيم يف القوانني العربية ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل ،دار
الثقافة للنرش ،عامن.)2008( ،

)4

خليل ااهندي والقايض أنطوان الناشف ،العمليات املرصفية والسوق املالية،
ج ،2املؤسسة احلديثة للكتاب ،لبنان.)2000( ،

)5

سامية راشد ،التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة  -اتفاق التحكيم ،منشأة
املعارف ،االسكندرية.)1984( ،

)6

صالح راشد احلمراين ،التحكيم اإلجباري كوسيلة لفض املنازعات يف األوراق
املالية دراسة حول مدى دستوريته ،دار النهضة العربية ،القاهرة.)2009( ،

)7

طلعت دويدار ،ضامنات التقايض يف خصومة التحكيم ،دار اجلامعة اجلديدة،
االسكندرية.)2009( ،

)8

عبد الباسط كريم مولود ،تداول األوراق املالية :دراسة قانونية مقارنة ،الطبعة
األوىل ،منشورات احللبي القانونية ،بريوت.)2009( ،

)9

عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،نظرية االلتزام بوجه
عام مصادر االلتزام ،اجلزء األول ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
(.)1986
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 )10عدنان إبراهيم محد ونوري محد خاطر ،رشح القانون املدين األردين مصادر
احلقوق الشخصية (االلتزامات) دراسة مقارنه ،دون دار نرش.)1997( ،
 )11عيل فوزي إبراهيم املوسوي ،النظام القانوين إلدارة حمفظة األوراق املالية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.)2008( ،
 )12فتحي وايل ،قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق ،الطبعة األوىل ،منشأة
املعارف ،االسكندرية.)2007( ،
 )13حممد سليم العوا ،دراسات يف قانون التحكيم ،دار شتات للنرش ،القاهرة،
(.)2008
 )14حممد عبد اخلالق الزعبي ،قانون التحكيم كنظام قانوين اتفاقي من نوع خاص،
منشأة املعارف ،االسكندرية.)2010( ،
 )15حممود عيل الرشدان ،رشح قانون التحكيم األردين ،دار اليازوري للنرش ،عامن،
(.)2014
 )16حممود خمتار أمحد بريري ،قانون املعامالت التةارية – االلتزامات والعقود
التةارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.)2008( ،
 )17مصطفى حممد اجلامل وعكاشة حممد عبد العال ،التحكيم يف العالقات اخلاصة
الدولية والداخلية ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل ،دون دار نرش.)1998( ،
 )18ممدوح ارشيدات ،تداول األوراق املالية يف القانون األردين ،دون دار نرش،
عامن.)2010( ،
 )19هاين حممد دويدار ،العقود التةارية والعمليات املرصفية ،دار اجلامعة اجلديدة
للنرش ،االسكندرية.)1994( ،
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 األبحاث العلمية: )1رشا "حممد تيسري" حطاب" ،عقد التداول يف البورصة :دراسة قانونية مقارنة “،
جملة دراسات علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،املةلد  ،36العدد ،1
(.)2009
ثانيا" :املراجع باللغة االنجليزية:
2) Constantine N. Katsoris, Securities Arbitrators Do Not Grow On
Trees, 14 Fordham J. Corp. & Fin. L. 49 (2008).

ثالثا" :القوانني االحتادية والقرارات:

 )1القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2018بشأن التحكيم الصادر بتاريخ  3مايو
.2018
 )2القانون االحتادي رقم ( )4لسنة  2000قانون هيئة وسوق اإلمارات لألوراق
املالية والسلع.
 )3القانون االحتادي رقم ( )18لسنة  1993قانون املعامالت التةارية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة.
 )4القانون االحتادي رقم ( )11لسنة  1992يف شأن اإلجراءات املدنية ،واملعدلة
بموجب القانون االحتادي رقم ( )10لسنة .2014
 )5قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة الصادر بالقانون االحتادي
رقم ( )5لسنة  1985واملعدل بالقانون االحتادي رقم ( )1لسنة .1987
 )6قرار جملس إدارة السوق رقم ( )2لسنة  2001واملعدلة بموجب القرار رقم
(/62ر) لسنة  2006يف شأن النظام اخلاص بالتداول واملقاصة والتسويات ونقل
امللكية وحفظ األوراق املالية.
 )7قرار جملس إدارة ااهيئة رقم (/3ر) لسنة  2001واملعدلة بموجب القرار رقم
(/35ر) لسنة  2008يف شأن النظام اخلاص بعمل السوق.
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.األوراق املالية والسلع
Romanization of references
1) 'Ahmad 'Abu Alwfa, altahkim alaikhtiariu wal’iijbariu, al'iisdar
alkhamis, muasasat almaearif, al’iiskandariat, (1988).
2) 'Ahmad Alsyd Alsaawi, tahkim bmwjb alqanun raqm 27 lisanat 1994
bidun dar nashr (2002).
3) Hamzat 'Ahmad Hidad, altahkim fi alqawanin alearabiat, aljuz' al’awal,
altibeat al’uwlaa, dar althaqafat lilnashr, eamman, (2008).
4) Khalil Alhindi, 'Antuan Alnnashif, aleamaliat almasrifiat walsuwq
almaliu, aljuz' alththani, muasasat alkitab alhadith, lubnan, (2000).
5) Samiat Rashid, altahkim fi alealaqat alduwaliat alkhasat - aitifaqiat
altahkim, marfiq almaerifat, al'iiskandaria (1984).
6) Salih Rashid Alhamrani, altahkim al'iijbariu tariqatan litaswiat
munazaeat al'awraq almaliat, dirasatan fi madah aldstwryi, dar alnahdat
alearabiat, alqahrt, (2009).
7) Talaeat Duidar, damanat altaqadii fi munazaeat altahkim, dar aljamieat
aljadidat, al’iiskandariat, (2009).
8) Eabd Albasit Karim Mawlud, tijarat al'awraq almaliatu: dirasat
qanuniat mqarnt, altibeat al’uwlaa, manshurat alhilbii alqanuniat,
bayrut, (2009).
9) Eabd Alrazzaq Alsanhuri, wasit fi sharah alqanun almadanii, nazariat
alailtizam fi masadir alailtizam aleamat, aljuz' al’awal, bayt 'iihya'
alturath alearabii, bayrut, (1986).
10) Eadnan 'Iibrahim Hamd Wanuri Hamd Khatir, sharah alqanun
almadaniu al’urduniyu, masadir alhuquq alshakhsia (aliailtizamata),
dirasatan mqarntan, bidun dar nashr, (1997).
11) Eali Fawzi 'Iibrahim Almuswiu, alnizam alqanuniu li'iidarat muhafiz
al'awraq almaliat, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, (2008).
12) Fathi Wa’iilaya, qanun altahkim fi alnazariat waltatbiq, altibeat
al’uwlaa, muasasat almaerifat, al’iiskandariat, (2007).
] مجلة الشريعة والقانون-[السنة الخامسة والثالثون

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/7

484

40

Madi and Al-Maaytah: ??????? ?? ???? ????? ??????? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ????????? ?? ??? ??????? ?????????

]رمزي ماضي واملحامي سامر املعايطة.[د
13) Muhamad Salim Aleuu, dirasat fi qanun altahkim, dar shataat lilnashr,
alqahr (2008).
14) Muhamad Eabd Alkhaliq Alzaebiu, qanun altahkim kinizam qanuniin
tawafaqi min nawe khasin, muasasat almaearif, al’iiskandariat, (2010).
15) Mahmud Eali Alrashdan, sharah qanun altahkim al’urduniyi, dar
alyazuari lilnashr, eamman (2014).
16) Mahmud Mukhtar 'Ahmad Biriri, qanun almueamalat altijariat alailtizamat waleuqud altijariat, dar alnahdat alearabiat, alqahr (2008).
17) Mustafaa Muhamad Aljamal Waeakashat Muhamad Eabd Aleal,
altahkim fi alealaqat alduwaliat walmahaliyat alkhasat, aljuz' al’awal,
altibeat al’uwlaa, bidun dar nashr, (1998).
18) Mamduh Arshayidat, tadawul al'awraq almaliat fi alqanun al'urduniyi
bidun dar nashr, eamman, (2010).
19) Hani Muhamad Duidar, aleuqud altijariat waleamaliat almasrifiat, dar
alnashr aljamieiat aljadidat, al'iiskandaria (1994).

485

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

]2021  إبريل- هـ1442  رمضان- [العدد السادس والثمانون

41

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 7

[التحكيم يف عقود تداول األوراق املالية املبرمة بين الوسيط املالي واملستثمر]

486

42

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/7

